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الجديد في عقود الإذعان 
دراسة تطبيقية على أحكام التشريع السوداني مع التعليق عليها 
( د.مصطفى الناير المنزول  (()
مقدمة
     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله (.

أما بعد: 

     من دوافع إعداد هذا البحث في عقود الإذعان أسباب حقيقية، وأهداف واقعية، ومشكلة جوهرية، أما عن أسباب اختيار الموضوع فأهمها أن البعض اتخذ من عقود الإذعان ستاراً واقياً لتحقيق رغباتهم لأن في هذا النوع من العقود يطلق التشريع لأحد العاقدين (المذعن إليه) عنان التصرف في حق إملاء الشروط على العاقد الآخر (المذعن)، فإن لم يُقيَّد المذعن إليه بأحكام التشريع في هذا المجال سوف يستغل حاجة الطرف (المذعن) الذي لا يملك إلا الخضوع لشروطه التي يمليها عليه في العقد. فلذلك نلاحظ أن الخيط رفيع بين الالتزام بقواعد التشريع المنظمة لعقد الإذعان وبين استقلال حق إملاء الشروط في هذا العقد الذي أردت الكشف عن الأحكام المتعلقة به في هذا البحث. وأما السبب الثاني فقد اقتضت ظروف الحياة في هذا العصر الحديث أن تكون الدولة أحد الأطراف في بعض عقود الإذعان مع كل فرد من رعاياها بحكم مسؤوليتها عنهم في توفير السكن المناسب لكل المواطنين فيها، أو تقديم خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى،  فبهذا أصبحت الدولة تلقائياً هي أحد طرفي عقد الإذعان بل هي الطرف الذي يملي الشروط في مثل تلك العقود الخاصة بتنظيم شؤون المجتمع، ولكن السؤال هل الدولة عندما تعقد أيّاً من عقود الإذعان مع المواطن هل تراعي أحكام القانون الخاص الذي يجعلها شخصاً عادياً في إملاء شروطها عليه أم أنها تتجاوز ذلك باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة؟ 
أهداف البحث: 

     فإن للبحث أهدافاً أهمها بيان حدود حرية إرادة العاقدين في إملاء شروط عقود الإذعان على ضوء أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بصفة أساسية مع الأخذ بقواعد القانون الخاص وآراء الفقهاء ذات الصلة بالموضوع، وسنذكر هذه الآراء في موضعها من هذا البحث لاحقاً إن شاء الله.

مشكلة البحث:

     فيما يختص بمشكلة البحث لاحظت أن الطرف (المذعن إليه) في بعض عقود الإذعان في السودان يملي شروطاً على المذعن بعضها يتعارض مع مبادئ قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983م، ولا تتفق مع المبادئ العامة لأحكام القانون الخاص التي تتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية،  فيترتب على ذلك تعسفاً في تنفيذها، فتلك هي المشكلة الجوهرية للبحث، ومن هنا يكتسب موضوع البحث أهميته كذلك.
الدراسات السابقة:

     أما معالجة هذا البحث لمشكلة عقود الإذعان فلم تسبق إليها الدراسات السابقة، فإن كل الذي وقفت عليه من تلك الدراسات لا يطرح نظرية متكاملة لعقود الإذعان بل كتب البعض آراء جزئية في هذا الخصوص فلم أجد مؤلفاً أو بحثاً كاملاً في عقود الإذعان.

حدود البحث:

     فيما يتعلق بحدود البحث فإنها تشمل الأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بصفة أساسية، وكل أحكام التشريعات السودانية الواردة في شأن عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية، بالإضافة إلي أحكام الفقه الإسلامي التي اشتملت على آراء الفقهاء فيما يتعلق بعقود الإذعان، وأحكام قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م، مع الأخذ بأحكام القانون الخاص  ذات الصلة في بعض الأحوال. 

هيكل البحث:

     أما عن هيكل البحث فإنه يقع في فصلين :ـ 

الفصل الأول :  يوضح مفهوم عقود الإذعان وأحكامها وضوابطها القانونية. 

الفصل الثاني : تناول اثنين من عقود الإذعان التي تكون الدولة أحد طرفيها، وهما  ( عقد إجارة أرض "بناء" سكنية . وعقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم ) فقد رأيت أن بعض الجوانب في هذين العقدين يحتاج إلى التعليق، لأن الدولة في هذا النوع من العقود هي الطرف القوي الذي يملي الشروط . 
الفصل الثالث: يتحدث عن عقود الإذعان في بعض المعاملات التجارية، حيث أن بعض المؤسسات التجارية بشخصيتها الاعتبارية أصبحت هي الأخرى الطرف القوي في بعض عقود الإذعان. 
     فعليه فإن خطة البحث جاءت  لتضع أسس علمية لنظرية عقود الإذعان، من خلال طرحها للأحكام النظرية لهذه العقود، بالإضافة إلى كشف الناحية التطبيقية لها، خاصة إذا كان أحد طرفي عقد الإذعان هو السلطة، أو مؤسسة تجارية ذات شخصية اعتبارية، وذلك من أجل أن يحدث توازن بين حق إملاء الشروط الذي يتمتع به أحد العاقدين، والمحافظة على حقوق الطرف الضعيف فيها. 

الفصل الأول

مفهوم عقود الإذعان وأحكامها وضوابطها

يتناول هذا الفصل التعريف بعقود الإذعان مع ذكر أمثلة لها وبيان الضوابط القانونية لتنفيذها ويقع في مبحثين :ـ 
المبحث الأول

التعريف بعقد الإذعان وكيفية انعقاده

يتحدث هذا المبحث عن معنى عقد الإذعان في اللغة والاصطلاح وكيفية انعقاده، مع التمثيل لذلك. 

المطلب الأول: معنى عقد الإذعان لغة واصطلاحاً
     إن جملة (عقد الإذعان) مركبة من لفظين ( عقد ) مضاف و ( إذعان) مضاف إليه. فإن كان المصطلح مركباً من لفظين ؛ فإنه يقتضي ذلك في اللغة العربية أن يعرف بجزئي المركب، فكلمة عقد لغة تعني (الربط أي الجمع بين طرفي حبلين ونحوهما، وشد أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة)(
). وأما العقد في اصطلاح القانون هو (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب على الآخر)(
)، وفي اصطلاح الفقه الإسلامي العقد هو (ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله)(
). فنلاحظ أن تعريف العقد في القانون سقطت منه كلمة مهمة جداً تداركها تعريفه في الفقه الإسلامي وهي كلمة (مشروع)، فإذا لم يكن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه (مشروع) كان العقد باطلاً، فنأمل الانتباه إلى ذلك في تعريف العقد في قانون المعاملات المدنية لسنة1984 . 

     أما معنى (الإذعان) في اللغة فهي مصدر من الفعل (أذعن) ومعناها الانقياد أو الإقرار، فيقال(أذعن بالحق أي أقرّ به)(
). لذلك فإن عبارة (عقد الإذعان) تعني عقد الانقياد والخضوع والإقرار بما فيه من شروط ونحوها، فلذلك من مقتضى اللغة أن الطرف الذي يملي الشروط  في عقد الإذعان يسمى (المذعن إليه) فهو الذي يخول له التشريع إملاء شروط العقد على الطرف الآخر ( المذعن) والذي عليه الانقياد إلى شروطه والخضوع لها . 

     فيبدو مما تقدم أنه لا ينحصر معنى عقد الإذعان في عقد بعينه بل يشمل هذا المصطلح أي عقد من العقود التي يكون لأحد المتعاقدين فيها حق إملاء شروطه على الطرف الآخر، متى ما كان إملاء تلك الشروط في حدود النظام العام والآداب ، علما بأن حق إملاء تلك الشروط في عقد الإذعان الذي خوَّله القانون لأحد العاقدين لا يعني السماح له بالخروج عن أحكام العقد العامة والخاصة التي حددتها قواعد التشريع ، فالخروج عليها هو ذات التعسف الذي خوَّل المشرع للمحاكم أن ترده إلى الحد المعقول كما سنرى ذلك في المطلب القادم بإذن الله تعالى. 

المطلب الثاني: أنواع(1) من عقود الإذعان وكيفية انعقادها وأحكامها

      لما كان مصطلح عقود الإذعان، مصطلحاً عاماً يشمل كل عقد يكون فيه لأحد العاقدين حق في إملاء شروطه على الطرف الآخر، فأرى أنَّ الضرورة العلمية تقتضي ذكر بعض من أنواع هذه العقود قبل أن ندخل في بيان تفاصيلها وضوابطها القانونية، فمنها عقد تقديم خدمات الكهرباء، وعقد تقديم خدمات المياه، وعقد تقديم خدمات الهاتف ، ففي جميع هذه الأنواع الثلاثة من العقود ينشأ التعاقد بتقديم طلب من الراغب في الحصول على الخدمة المعينة وفقاً للشروط التي تمليها تلك الجهة التي تلتزم بتقديمها، دون أن يكون لطالب الخدمة أي حق بإضافة أو حذف أو تعديل أي شرط من شروط تقديم تلك الخدمة، فقط عليه الإذعان أي الخضوع لها وكفي. 

     وهناك طائفة أخرى من عقود الإذعان في التشريع السوداني غير العقود ذات الطابع الخدمي التي سبق ذكرها نقتصر على عقدين منها وهما: عقد بيع الكهرباء بالدفع المقدم، (وعقد إجارة أرض ـ  بناء ـ سكنية) ، وهما موضوع هذه الدراسة نتناولها بالتعليق من خلال الفصلين ومباحثهما القادمة، فنؤجل الحديث عنهما إلى موضعه في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

     ومن قواعد التشريع الخاصة بأحكام عقود الإذعان ما جاء في المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م: ( إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك). فما جاء في هذه المادة تجده مقيداً للأحكام المطلقة التي يتمتع بها العاقدان من حرية كاملة في شأن التعاقد بموجب نص المادة (113) ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون). فالإرادة الحرة للعاقدين في إنشاء العقد أو نقضه أو تعديله بموجب أحكام المادة (113) لا تعني في نظر أحكام المادة (118) أن للموجب في  عقد الإذعان مهما كانت قوة صفته سواء كان شخصية اعتبارية كالدولة أو الشركة أن يملئ شروطاً تعسفية على الطرف الآخر (المذعن)  مهما كان ضعفه وحاجته إلى ما عند المذعن إليه، فهذا ما قرره القانون من عدالة مطلقة فلا يجوز تجاوزها وعلى طرفي عقد الإذعان مراعاة ذلك.

     هذا وقد بينت المادة (83) الشروط المسموح بها في عقود الإذعان بنصها: 
( يجوز أن يقترن العقد بشرط، إذا كان هذا الشرط لا يخالف النظام العام والآداب(*) وإلا ألغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد)، فمخالفة النظام العام التي أشارت إليها هذه المادة تشمل كل ما يمس كيان الدولة من عقود، أو يتعلق بمصلحة أساسية من مصالح رعاياها السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يلزم من تحقيقها السير في طريق الحق، فمثلاً العقد المخالف للنظام العام، كأن يشترط أحد طرفي عقد الإذعان على الآخر التعامل في النقد بخلاف السياسة الاقتصادية للدولة، أو أن يشترط عليه بيع المخدرات، مع ملاحظة أن الشرط المخالف للنظام العام قد يكون العقد معه صحيحاً إذا أمكن إلغاؤه، ما لم يكن ذلك الشرط هو الدافع للتعاقد، ففي هذه الحالة يبطل العقد كله، مثاله إذا باع شخص منزله لآخر شريطة أن يستغله المشتري في لعب القمار أو ممارسة الدعارة فيبطل هذا العقد. 

      والنوع الثاني من الشروط هو الشرط المخالف للآداب مثل اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر أن يتعهد بالكذب لمصلحته في إبرام العقد، فيقبل ذلك الطرف بهذا الشرط . وبما أن قواعد القانون السوداني يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أحكام قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983م(
)، فهي بالضرورة يجب أن تتفق مع ما جاء في القرآن الكريم عن أحكام العقد كما في قوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏﭼ (
). فبالرغم أن نص هذه الآية تضمن الأمر بالوفاء بعموم الالتزامات العقدية  . إلاّ أنَّ هذا لا يعنى الالتزام بالوفاء بها إذا تضمنت شروطا تعسفية . فلذلك نرى السنة النبوية قيّدت ذلك العموم بما جاء في حديث الرسول  (:(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)(
).
ومما لا شك فيه أن الشرط التعسفي في عقد الإذعان يقع في خانة الالتزام المرهق وفقا لنظرية الظروف الطارئة في أحكام العقود الواردة  في نص المادة (117/1): (إذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقا للمدين بحيث يُهدِّده بخسارة فادحة أجاز للمحكمة وطبقا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك)، وقد بينت الفقرة (2) من المادة (117) حدود الالتزام المرهق بنصها: (لا يعتبر الالتزام مرهقا إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام)، وعليه فإن الضوابط القانونية التي تضمنتها أحكام المواد سابقة الذكر، هي ملزمة لطرفي عقد الإذعان حتى لو كان الطرف الذي له حق إملاء شروط الإذعان في العقد هو الحكومة، وذلك عملا بسيادة القانون على الجميع.
المبحث الثاني
الضوابط القانونية لتنفيذ عقود الإذعان
      بما أن الأساس الذي تقوم عليه أحكام عقد الإذعان هو الشروط التي يمليها أحد طرفيه، فقد حدد المشرع السوداني شروطا عامة أوجب توافرها في كل عقد، فأصبحت ضوابط قانونية لا يجوز الانقلاب عليها عند التعاقد، ويترتب على تجاوزها بطلان العقد، وذهب علماء أصول الفقه إلى تعريف الشرط بأنه هو: (ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم)(
). فالشرط دائما يكون خارج حقيقة المشروط، ويلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، فمثلا وجود البيع المشروع الذي تترتب عليه أثاره يتوقف على العلم بالبدلين (المبيع والثمن). فهكذا كل ما شرط له الشارع شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعد معدوما إذا فقدت تلك الشروط، فإذا كان اشتراط الشرط جاء وفق حكم الشارع يسمى ذلك الشرط بالشرط الشرعي. وإذا جاء اشتراطه بتصرّف المكلَّف يسمى بالشرط الجعلي، فتعتبر شروط الإذعان من الشروط الجعلية وبناء على ذلك ليس لأحد العاقدين في عقد الإذعان أن يعلِّق أي عقد أو تصرف على أي شرط من تلقاء نفسه، بل لابد أن يكون ذلك الشرط غير مناف لحكم العقد أو التصرف، وعليه إذا كان الشرط منافيا لحكم العقد يؤول العقد إلى البطلان، لأن الشرط مكمِّل لسبب العقد، أي موضوعه فإذا نافي حكمه أبطل سببه، واستنادا إلى ذلك يجب أن لا تتعارض شروط عقد الإذعان الخاصة التي يمليها أحد طرفيه مع الشروط العامة للعقد التي يجب أن تتقيد بها جميع أنواع العقود، وهى ملزمة لأطراف عقد الإذعان حتى لو كان أحدهما هو الحكومة كما هو في (عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية) أو اشتراط شراء العدَّاد في عقد بيع الكهرباء بالدفع المقدم، وغيرها من عقود الإذعان الأخرى، وقد خصصت هذا المبحث للتكييف القانوني لهذا النوع من الضوابط من خلال المطالب الآتية: ـ                                   

المطلب الأول: أهلية الموجب والقابل في عقد الإذعان

      لا تسمح قواعد القانون الخاص بصفة عامة وفي التشريع السوداني بصفة خاصة للموجب أو القابل لشروط عقد الإذعان أن يتمتع بأحكام أهلية زائدة عن أحكامها المعلومة قانونا، ولو كان من له حق إملاء الشرط في هذا العقد هو صاحب السلطة والسيادة . وذلك لأن القانون الخاص هو" (مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، وإنما ينظم العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم في المعاملات من جهة، أو ينظم العلاقة التعاقدية بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عادياً)(
). فهذا ما قررته السابقة القضائية في الحكم الصادر في قضية إدارة مشاريع النيل الأبيض الزراعية ضد الريح سليمان وآخرين، والتي تقرر فيها مسئولية المتعاقدين على الرغم من أنهم ينتمون إلى جهة حكومية وذلك بتعويض أصحاب الأبقار التي نفقت نتيجة لشربها من ماء الترعة المسموم نتيجة لغسل القمح المسموم فيها(
). 

      فالأهلية في كافة المعاملات العقدية لا تخرج عن كونها إما أن تكون أهلية وجوب أو أداء: فأهلية الوجوب هي: (صلاحية الشخص للإلزام والالتزام)(
). فالمراد بالإلزام ثبوت الحق له كاستحقاقه قيمة المتلف في ماله على من أتلفه، وبانتقال الملكية له فيما يشتريه لنفسه، أما معنى صلاحية الشخص للالتزام أن يكون أهلا لثبوت الحق عليه كالتزامه بأداء ثمن المبيع، فأهلية الوجوب بهذا المفهوم تقوم على عنصرين: ـ
        الأول عنصر الإلزام : وهو ما يؤهل الشخص أن يكون دائنا بحيث تثبت له الحقوق، كثبوت الحق للجنين وهو في بطن أُمّهِ استنادا إلى أهليه الوجوب، فهذا النوع من الأهلية مناطها الصفة الإنسانية لا علاقة لها بالسن والعقل والرشد بل كل إنسان أهل للوجوب له في أيِّ طور من أطوار حياته، فلذلك قرر القانون في المادة (53): (كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته، أو يُحدَّ منها بحكم القانون)(
).

        أما أهليه الأداء فهي : (صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل)(
).                                                                       

    وعلى ضوء ما تقدم ترى أن الأهلية من الشروط التي يجب توافرها في شخص المتعاقد ، وبالضرورة أن يكون كل من المذعن والمذعن إليه أهلا لجميع الأفعال والتصرفات، كالادعاء بحق أمام القضاء، أو الشهادة عليه، أو الإقرار به . فلا تترتب مشكلة على ممارسة الأفعال والتصرفات إذا كان طرفا عقد الإذعان من الأشخاص الطبيعيين، ولكن برزت عقبات قانونية عندما يكون أحد المتعاقدين شخصا اعتبارياً، فاختلف فقهاء القانون في المسئولية الجنائية لهذا الشخص الاعتباري في القضايا التي أثيرت أمام القضاء السوداني ، علما بأن  سبب الخلاف مرجعه لاختلافهم في توافر عنصر النية الإجرامية(
). فيرى بعضهم توافرها في الشخص الاعتباري قياسا على الشخص الطبيعي ، بينما يرى البعض الآخر عدم توافرها فيه . ولكني أرى الدليل أقوى مع من ينكر ثبوت نية الإجرام للشخص الاعتباري ، فيلزم مراعاة ذلك في ما يترتب على عقد الإذعان من آثار عندما يكون أحد طرفي العقد شخصا اعتباريا .

كما يختلف الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي في أهلية الوجوب بسبب ما بينهما من اختلاف كبير في طبيعة التكوين والهدف، فالشخص الاعتباري لا يتمتع بكل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الشخص الطبيعي(
)، وذلك لأن الشخص الطبيعي لا يتوقف وجود شخصيته على اعتبار قانوني أو اعتراف تشريعي، بل تثبت شخصيته بمجرد وجوده المادي، أما الشخص الاعتباري فتتوقف شخصيته على إقرار التشريع بها. وعليه فإنّ أهلية الشخص الطبيعي للتصرفات وكسب الحقوق وتحمل الالتزامات غير محدودة، ولكنها تنقص عن كمالها إذا اعترضها عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه وغيرها من العوارض الأخرى، أما أهلية الأشخاص الاعتباريين فهي مقيدة بالحدود التي يحددها التشريع وفق أغراضها التي كونت من أجلها وتتوقف عليها تصرفاتها ، فعلى سبيل المثال الجمعيات المنشأة للأغراض الصحية لا تؤّهلها شخصيتها الاعتبارية لمزاولة أعمال التجارة بل تؤهلها للعمل الصحي فقط(
).

المطلب الثاني: قابلية محل عقد الإذعان لحكمه

      يجب أن يكون محل العقد أو المعقود عليه في عقد الإذعان مما يترتب عليه أثره في جميع أنواع التصرفات الناشئة عن هذا العقد ، فبالرغم من أن مصطلح عقد الإذعان يشمل جميع أفراده مطلقا ، لكنه سرعان ما يتحول هذا الاسم المطلق إلى عقد مسمى عندما يتحدد موضوعه، فيصبح عقد الإذعان الذي موضوعه بيع عقد بيعاً تلقائياً، وإذا كان موضوعه إيجاراً فيطلق عليه عقد إجارة، وإذا كان موضوعه رهناً فهو عقد رهن كذلك، وبناء على هذا فإن كان موضوع عقد الإذعان بيعاً فلا يصح أن يكون محل العقد ما ليس بمال من جهة الشرع كالجيفة لأنها ليس لها قيمة شرعية ، وإذا كان موضوع عقد الإذعان إجارة يجب أن يكون محله قابلاً للإجارة، وإذا كان موضوعه رهناً فلا يصح أن يكون محل عقد الإذعان من الأشياء غير القابلة للارتهان كالخضروات الطازجة لأن حكم الرهن احتباس المال المرهون لأجل استيفاء الدين منه في ميعاده ، فالخضروات كالطماطم مثلا غير قابلة للاحتباس لمدة طويلة.

      فبالنظر إلى ما تقدم أورد المشرع في نصوص قانون المعاملات المدنية بعض القواعد القانونية في شأن محل العقد ، فقرر وجوب شرعية المحل في نص المادة(78-1) : (يجب أن يكون محل العقد جائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلا) . كما تنص المادة (79-1) : ( يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكنا ومعيناً تعييناً نافيا للجهالة الفاحشة أو قابلا لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً) . كما جاءت المادة (83) بأحكام الاشتراط في العقد بنصها : (يجوز أن يقترن محل العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخالف النظام العام والآداب وإلا ألغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع للتعاقد فيبطل العقد)(
).

     وعليه فإن محل عقد الإذعان إذا جاء مخالفا لأحكام القانون يكون غير قابل لحكمه فيصبح العقد باطلاً عندئذً..
المطلب الثالث: أثر الشرط في بطلان عقد الإذعان

     يكون عقد الإذعان قابلاً للبطلان إذا تضمن شرطاً مخالفاً لأحكام القانون، وقد أوضحنا ذلك في المادة (83) من قانون المعاملات التي سبقت الإشارة إليها في المطلب السابق ، وفي سبيل ذلك حتى لا يكون عقد الإذعان قابلاً للبطلان فإن القانون أجاز للمحكمة أن ترفض تطبيق أي شرط يتعلق بالإعفاء من المسئولية العقدية أو الحد منها إذا كان ذلك الشرط مجافياً لروح العقد أو ينطوي على إجحاف بيِّن بالمتعاقد الآخر(
). فاستناداً إلى ذلك إذا تم العقد بطريق الإذعان في مال الصغير فتضمن شرطاً يقضى بالتبرع منه أو بيعه بغبن فاحش فإن ذلك العقد يكون قابلاً للبطلان بسبب أن حق التبرع من مال الصغير لا يملكه أحد سواء أكان ولى الصغير، أو الوصي، أو القيم، ولأن مثل هذا التصرف يعتبر ضرراً محضاً بأمواله، فلذلك منعه القانون بنص المادة 55-1: (إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة له ضرراً محضاً)(
). كما تنص الفقرة (2) من المادة (55): (تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون)(
).
غير أن هذه الأحكام المتعلقة بقابلية عقد الإذعان للبطلان لا تقتصر على عقد بعينه من عقود الإذعان بل تشملها جميعاً، ولكنها قد تختلف من عقد لآخر حسب موضوع العقد وسببه، والتي سوف نتحدث عنها في مواضعها من هذا المبحث بإذن الله تعالى.

المطلب الرابع: استيفاء عقد الإذعان لشروطه الخاصة

      عقد الإذعان كغيره من العقود يشترط لصحته توافر شروطه الخاصة بالإضافة إلى توافر شروط العقد العامة فيه التي قررها التشريع السوداني والتي يجب توافرها  في كل ما تصدق عليه كلمة عقد، لأنَّه لأيِّ عقد شروطه الخاصة دون غيره من العقود الأخرى. فلا يكفي للانعقاد توافر الشروط العامة دون الخاصة، ولا توافر الشروط الخاصة دون العامة، فلا يصح انعقاد العقود إلا بتوافر النوعين من الشروط في آنٍ واحد عند التعاقد، ومن أمثلة الشروط الخاصة بالعقود اشتراط الشهود في عقد الزواج فإن الإشهاد عليه شريطة فيه دون غيره من العقود، ومنها شرط التسليم في العقود العينية حيث لا يكفي الإيجاب والقبول فيها دون تسليم العين محل العقد، فهذه شروط خاصة بهذا النوع من العقود وغير ذلك من الشروط الخاصة في كل عقد، بما في ذلك الشروط الخاصة بعقد الإذعان، فاستناداً إلى هذا المبدأ الذي يقتضيه التشريع يجب أن يستوفي عقد الإذعان شروط انعقاده الخاصة، فإذا كان موضوعه إجارة أرض سكنية حكومية، يلزم أن يستوفي الشروط الخاصة بعقد الإجارة، وإذا كان موضوعه وديعة استثمارية يجب أن يستوفي الشروط الخاصة بعقد المضاربة، وإذا كان موضوعه سَلَماً لا بد أن يستوفي الشروط الخاصة بعقد السَّلَم، وهكذا في كل عقود الإذعان حيث لا يكفي توافر شروط العقد العامة إذا لم تتوافر معها الشروط الخاصة بها، وإلا ترتبت على تلك المعاملات العقدية أكل المال بالباطل، فإن ذلك يتعارض مع أحكام النص القرآني في قوله تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ ﭼ (
). 

      هذا وقد أعطى القانون تلك الشروط الخاصة اهتماماً في بعض العقود منها ما جاء في أحكام المادة 651-(1) بنصها: (التصرف في العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح إلا إذا كان مكتوباً). فإذا لم يراع شرط الكتابة عند التصرف فإن العقد يقع باطلاً(
) عملاً بأحكام المادة  91-(1) (
)، في نصها: (يكون العقد باطلا إذا اشترط القانون كتابته ولم يكتب وقت انعقاده على أنه إذا كتب فيما بعد يسري من تاريخ كتابته). 

المطلب الخامس: عقد الإذعان المقيد لحكمه
      عقد الإذعان المقيد لحكمه هو الذي تترتب عليه آثاره القانونية وفقاً لتوافر أركانه ومقوماته وشروطه العامة والخاصة من الناحية الشكلية والموضوعية ومن كل جانب، وعليه إذا جرى الاتفاق على شروط في عقد إذعان من شأنها أن تجعله ينعقد على منفعة غير مشروعة فإن ذلك العقد يعتبر غير مقيد لحكمه وإن انعقاده غير صحيح من الناحية القانونية وذلك استناداً إلى نص المادة 85-(1) (لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه). وتؤكد الفقرة 2 من المادة (85) أن الأصل في العقود وجود المنفعة المشروعة وذلك بنصها (يفترض في العقود وجود المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك)(
).

     فمن أمثلة العقد غير المقيد لحكمه عقد الرهن في مقابل حفظ الأمانة، فصورته أن يأخذ المودع رهناً على الوديع مقابل الوديعة، فهذا الرهن لا فائدة منه بالنسبة للمودع لأن الوديعة إذا هلكت في يد الوديع بدون تعّدىٍ أو تقصير منه في حفظها لا يحق للمودع أن يستوفي قيمتها من الرهن الذي أخذه في مقابل حفظها، لأن الوديعة غير مضمونة على الوديع، فيكون عقد الرهن هنا غير مقيد لحكمه بهذه الكيفية. فلعل ضابط اشتراط أن يكون عقد الإذعان مقيداً لحكمه من الضوابط القانونية المهمة فيما يختص بهذا النوع من العقود، وتظهر أهميته في كشف تعسف المذعن إليه عندما يحاول استغلال شروط العقد حسب هواه ورغبته بعيداً عن مراعاة أحكام القانون في تكوين العقد وإنشائه.

المطلب السادس: التزام الموجب بإجابة في عقد الإذعان

   الأصل في الإيجاب أنه غير ملزم للموجب إذا لم يقترن بقبول من وجه إليه الخطاب لأي سبب من الأسباب المعتبرة قانوناً، فأما إذا حدد ميعاداً للقبول يكون الموجب ملزماً بالبقاء على إيجابه إلى ذلك الموعد المحدد عملاً بنص المادة 38-(1) (إذا عين ميعاد القبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقض هذا الميعاد). فبالنظر إلى مدلول هذا النص نلاحظ أنه لا توجد مشكلة في أن يظل الموجب على إيجابه في عقد الإذعان، فهذا أمر طبيعي لأن الموجب هو الذي يملي شروط العقد على الطرف الآخر، ولكن المشكلة تكمن في الحصول على رضا القابل (المذعن) بذلك الإيجاب، وخاصة إذا كان الموجب (المذعن إليه) هو شخصية اعتباريه ذات سلطان، أو مؤسسة تجارية صاحبة أموال فأوجبت شخصيتها الاعتبارية من الشروط التي يصعب على القابل الموافقة عليها إلا من باب الخوف من السلطان أو تحت ظروف ضغط الحاجة والضرورة الملحة للقبول، بشروط ذلك السلطان أو تلك المؤسسة التجارية الاستثمارية، أو الخضوع للشركات التي تقوم بتقديم خدمات المجتمع من كهرباء ومياه واتصالات، فالحاجة إلى ما عند هذه المؤسسات تجعله يخضع لشروطها من أجل التعاقد معها، فالقبول في مثل هذه الحالات وتحت هذه الظروف قد يقع معيباً فيترتب عليه عدم إنشاء عقد الإذعان من ناحية قانونية نظراً لما جاء في نص المادة (42): (يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يغير منه أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً).

   وبنا على ما تقدم فإن بقاء الموجب على إيجابه في عقد الإذعان يجب أن يراعى معه إرادة القابل وإلا كان القبول متولداً نتيجة لشروط تعسفية وهذا ما لا يرضاه القانون والوجدان السليم. 

المطلب السابع: اتحاد مجلس عقد الإذعان

       مجلس العقد هو المكان أو الحالة الظرفية التي تجمع بين طرفي العقد وقت التفاوض في شأن العقد، سواء كانا مجتمعين بأنفسهما حقيقةً في مكان واحد أو حكماً، بمعنى تجمعهما وسيلة اتصال تمكنهما من السمع والنطق بما يجرى بينهما في تكوين عقدهما، كالاتصال عبر الهاتف وما يماثله. فبهذا المفهوم يجوز أن يكون المتجر مجلساً للعقد، أو على ظهر دابة سيارة كانت أو غيرها، أو في الهيئة التي يتصل منها أحد المتعاقدين بالآخر اتصالاً بالكلام المباشر، فكل هذه الأوضاع تعتبر مجالس للعقد.

      فالقانون يشترط أن يكون مجلس العقد متحداً، فاتحاد المجلس(
) معناه أن تكون هناك علاقة مكانية وزمانية مباشرة تربط بين الموجب والقابل أثناء اتفاقهما على إنشاء العقد، فإذا لم يتفقا حتى افتراقهما عن هذا المجلس يترتب على ذلك إلغاء الإيجاب وعدم انعقاد العقد به، بل إن ذلك القبول يحتاج إلى إيجاب جديد، استناداً إلى نص المادة (39): (إذا اتحد مجلس العقد حقيقةً فإن الإيجاب يظل قائماً ما لم ينفض مجلس العقد). ولكن يجب في تطبيق أحكام هذه المادة مراعاة الشروط الواجب توافرها في الإيجاب والقبول المنصوص عليها في فقراتها التالية: حيث تشترط الفقرة (1): (أن لا يكون الموجب قد عين ميعاداً أخر للقبول) كما تشترط الفقرة (2): (أن يكون الموجب قد بقى على إيجابه دون عدول عنه حتى ينفض مجلس العقد). وتشترط الفقرة (3) في شأن القبول بنصها: (أن يكون القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد).

      ومن شروط اتحاد مجلس العقد في التعاقد عن طريق الهاتف أو عبر المحادثات بالوسائل الهاتفية الأخرى يجب أن يصدر القبول شفاهة وفوراً أثناء المحادثة بين المتعاقدين عبر الهاتف وإلا سقط الإيجاب، هذا وقد اشترط التشريع ضرورة مطابقة القبول للإيجاب من كل وجه، جاء ذلك في نص المادة (42): (يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه، أو يعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديدا).

فالموجب والقابل في عقد الإذعان إذا لم يراع كل منهما الأحكام الواردة في شأن اتحاد مجلس العقد يكون عقدهما قد أختل فيه شرط من شروط الانعقاد مما يجعله غير صحيح فيحول دون تنفيذه من الناحية القانونية.

      وبنهاية الحديث في هذا الفصل الأول الذي خصصته لشرح مفهوم عقد الإذعان، والضوابط القانونية لتنفيذه بموجب مسؤولية كل من المذعن إليه، والمذعن عن ذلك  فقد تم تسليط الضوء على جزء مهم وأساسي من مشكلة البحث فيما يتصل ببيان أحكام عقد الإذعان وما يتعلق بشروطه العامة والخاصة على هدى نظرية عقد الإذعان التي بين أيدينا.
الفصل الثاني

عقود الإذعان التي تكون الدولة أحد طرفيها

        يقتصر هذا الفصل الثاني من نظرية عقود الإذعان على دراسة عقدين من أنواع عقود الإذعان اللذين تكون الدولة أحد طرفيهما: فالأول هو: (عقد إيجار أرض – بناء- سكنية)(
)، والثاني هو عقد (شراء كهرباء بالدفع المقدم) وذلك لمعرفة التطبيقات العملية لأحكام عقود الإذعان في السودان وإبداء التعليقات اللازمة التي تجعل النظرية متكاملة الجوانب في هذا الشأن.

المبحث الأول
عقد أرض ـ بناء ـ سكنية

      لعل القارئ يريد أن يعرف تحت عنوان هذا المبحث ماهية عقد (إيجار أرض- بناء- سكنية) والطريقة التي يتم بها تكوينه وإنشائه، فهذا موضوع المطلب الأول،. كما يتناول المطلب الثاني من هذا المبحث الكشف عن طبيعة العلاقة القانونية بين المتعاقدين في هذا العقد، وهما حكومة السودان طرفاً أولاً، والمواطن طرفاً ثانياً.

المطلب الأول: ماهية (عقد أرض ـ بناء ـ سكنية) وتكوينه

      العقد المسمى (بعقد إيجار أرض- بناء – سكنية) هو من عقود الإذعان التي أطلق عليه الطرف الأول (الحكومة) هذا الاسم ثم جعل لنفسه حق إملاء شروطه على الطرف الثاني وهو (المواطن المستأجر)، ويأتي الاهتمام بمعرفة تكوين (عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية) من باب أن الطرف المذعن إليه هو حكومة السودان، ولأن القبول في عقود الإذعان يقتصر في العادة على مجرد التسليم بالشروط التي يمليها الموجب، كما أن حاجة الطرف الآخر عادة تدفعه إلى القبول، وأن مظنة انطواء مثل هذه العقود على شروط تعسفية تتطلب تدخل القضاء لحماية الطرف المذعن، فبالرغم من أن هذا التدخل فرضته تشريعات النظام الرأسمالي فرضته أيضاً من قبل تشريعات أخرى كالتشريع السوداني وقد نصت المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على تلك الحماية بحيث خوَّل للقاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية،  بل له الحق في إعفاء المذعن من الشرط التعسفي كلياً، علماً بأن أحكام المادة (118) من القواعد القانونية الآمرة تقضي بأنها لا يستطيع الطرفان الاتفاق على حرمان القاضـي من سلطـة تعديل الشرط التعسفي (
).

      أما عن إنشاء وتكوين عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية يبدأ في الغالب بتقديم طلب من الطرف الثاني (المواطن) الذي يرغب في تخصيص قطعة أرض للسكن، ففي حالة موافقة الطرف الأول (الحكومة) يمنح الطرف الثاني (عقد إجارة أرض – بناء-  سكنية) فيقوم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة التي تتضمن القبول بما ورد في هذا العقد من شروط، ثم التوقيع عليه. ومن جانب الطرف الأول (الحكومة) يقوم مدير مصلحة الأراضي بالتوقيع على العقد بصفته أحد طرفي هذا العقد ونائباً عن حكومة جمهورية السودان ويسمى فيما بعد بالطرف الأول (الحكومة)، والطرف الثاني هو المواطن ويسمى فيما بعد (بالمستأجر).

      فالملاحظة الأولى على تكوين هذا العقد وإنشائه هي: أن الحكومة جعلت من شخصيتها الاعتبارية طرفاً أولاً في العقد بقوة القانون استناداً إلى نص المادة 559-(1) من قانون المعاملات المدنية بنصها: (الأرض لله والدولة مستخلفه عليها ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضي من أي نوع التي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنه 1925م قد روعيت بشأنها). فالناظر إلى أحكام هذه المادة يرى أن ليس هناك ما يمنع أن تضع الحكومة يدها على الأرض وذلك بحكم ولايتها العامة على رعاياها فهي معنية بتنظيم شئونهم في الحياة؟؟

     أما الملاحظة الثانية فهي: أن هذا العقد الذي ينشأ بين الحكومة مع أي أحد من رعاياها هو (عقد إجارة) ومن المعلوم فقهاً وقانوناً أن الطرف الأول في عقد الإجارة يسمى (بالمؤجر) والطرف الثاني يسمى (بالمستأجر)، لكن نلاحظ أن الحكومة كطرف أول في هذا العقد أطلقت على نفسها (الحكومة) بدلاً عن المؤجر، فهذا لا يتفق مع تعريف الإجارة في نص المادة (295): (الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر)، مقروءة مع الفقرة (2) من نص المادة (296):  (يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً حق التصرف فيما يؤجره)، فنلاحظ أن المشرع في هاتين المادتين لم يستخدم سوى لفظ المؤجر أو المستأجر بالنسبة للمتعاقدين في عقد الإجارة، و أن هذه القواعد القانونية توجب على الطرف الأول أن يستخدم لفظ (المؤجر) بدلاً عن (الحكومة) ما دام عقده مع الطرف الثاني هو عقد إجارة لمناسبة لفظ (المؤجر) لعقدهما شكلاً ومضموناً.

المطلب الثاني: تنظيم علاقة العاقدين في (عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية)
     في الواقع أن تنظيم العلاقة التعاقدية في (عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية) يخضع لمجموعة من القوانين فأردت في هذه المطلب أن نقف معاً بشكل إجمالي على ملامح القواعد القانونية التي تحكم علاقة طرفي هذا العقد المهم، مبيناً مواضع تنازعها في هذا الشأن.

فبما أن هذا العقد هو عقد إجارة، فيلزم مراعاة أحكام عقد الإجارة الواردة في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنه 1994م، لأنه هو القانون المنظم لجميع عقود الإجارة في السودان فلا سبيل لاستثناء أحد عن أحكامه، وذلك عملا بالمعنى العام المطلق للإجارة الواردة في نص المادة (295) الذي سبقت الإشارة إليه، بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط الخاصة لانعقاد الإجارة التي نصت عليها أحكام المادة (296) أعلاه مع الالتزام بتطبيق الأحكام المتعلقة بعقود الإذعان في المادة (118) التي سبقت الإشارة إليها وغيرها، كما يجب أن تخضع علاقة العاقدين للأحكام النظرية العامة لمطلق العقود التي أشتمل عليها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، بالإضافة إلى قوانين أخرى مختصة بتنظيم علاقة العاقدين في عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية وهي:

     أولاً : قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنه 1994م، علماً بأن كلمة (الأراضي) الواردة في هذا القانون يقصد بها الأراضي التي يتم تحديد غرض استخدامها أو درجاتها وتخصيصها بموجب أحكام الفصل الخاص بالتخطيط العمراني، أما كلمة الأرض تشمل ما على الأرض وما فوقها وما تحتها من مباني ومنشآت وخدمات وكل منفعة متعلقة بها. وكلمة الأرض الحكومية يقصد بها أرض مسجله باسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة باسم أي شخص في أي من ولايات السودان(
).

    ثانياً :  تخضع علاقة العاقدين في عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنه 1925م بموجب هذا القانون متى ما اتضح للنائب العام أنه من المناسب إجراء تسوية لملكية أي أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسويه وتسجيل للأراضي في تلك المنطقة وتسمى فيما بعد بمنطقة التسوية وفقاً لما يوضح في الإعلان. وقد خول هذا القانون لضابط التسوية وفقاً لما تنص عليه المادة (13) من هذا القانون والتي نصها: (يجب على ضابط التسجيل متى اقتنع بأن أي شخص له الحق في ملكية أرض أن يقر ملكيته ويسجل الأرض باسمه)(
). نلاحظ أن هذه المادة تقرر ملكية الأرض للأشخاص في حين أن المادة (559/1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م تقرر أحكامها ملكية الأرض للدولة، فمثل هذا التضارب بين قواعد القوانين المنظمة لعلاقة المتعاقدين يؤدي إلى نتائج غير سليمة، فلا بد من العمل على إزالة هذه العقبات القانونية.

     ثالثا ً: من القوانين المنظمة لعلاقة العاقدين في عقد إجارة الأرض السكنية: المشروع الأساسي لأراضى المدن والبلديات لسنة 1947م هذا القانون صار العمل به باعتباره لائحة بعد صدور قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م(
).

     رابعاً:  قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لولاية الخرطوم  لسنة (2007م). هذا القانون خاص بولاية الخرطوم، في شأن تنظيم استغلال الأراضي السكنية بين حكومة ولاية الخرطوم والمواطنين فيها.

فكلمة الأرض والأراضي الحكومية في هذا القانون تحمل ذات المعاني الواردة في المادة (2) من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994م. ثم يضاف إلى ذلك تفسير معنى التنمية العمرانية التي يقصد بها التخطيط السليم للأراضي وتحديد استخدامها والتصرف فيها ومجموعة النظم والمواصفات والأساليب المتبعة لأعمار الأرض. أما معنى سلطات الأراضي فتعنى الموظف الذي فوضت له سلطة التصرف في الأراضي بالولاية(
).

     بالإضافة إلى هذه القوانين التي سبق ذكرها والخاصة بتنظيم علاقات طرفي عقد إجارة الأرض السكنية صدرت منشورات لتخدم ذات العلاقة منها:-

    المنشور الأول: صدر من مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم تحت عنوان: (تحديد الأحكار للمناطق السكنية/ الصناعية/ التجارية) فقد جاء في مقدمة هذا المنشور ما يفيد حسب أحكام لائحة التصرف في الأراضي الحكومية لسنة 1947م أن مدة إيجار الأرض الحكومية المذكورة أعلاه بالنسبة للدرجة الأولى: مدة الإيجار (50 سنة) تعدل إلى (30 سنة)  بدلاً عن (50 سنة)، والدرجة الثانية تعدل إلى (20 سنة) بدلاً عن (30 سنة) والدرجة الثالثة تعدل إلى (10 سنة) بدلاً عن (20 سنة). فتناول المنشور الوضع القانوني للمستأجر بعد انتهاء المدة القصوى لعقد الإجارة بتقريره أنه ليس للطرف الأول أي التزام قانوني مع المستأجر، ولكن عليه أن يبقى في موضعه ويجدد العقد تلقائياً سنة بسنة كرخصة حسب نص المادة (18) من لائحة التصرف في أراضي المدن لسنة 1947م إلى أن يلغى العقد بإخطار أحد الطرفين (الحكومة أو المستأجر)(
). فالملاحظة الأولى على ما جاء في هذا المنشور أنه أطلق على عقد إيجار الأرض السكنية اسماًً أخر وهو (الأحكار)، والملاحظة الثانية أن المنشور يؤكد على تسمية الطرف الأول (بالحكومة) وليس (المؤجر)، والملاحظة الثالثة يقرر هذا المنشور عدم التزام الطرف الأول للطرف الثاني بأي حق بعد انتهاء المدة القصوى لعقد الإجارة.

     المنشور الثاني: صدر من مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، حيث أن موضوع المنشور هو تحديد أسعار الأراضي لعام 2006م بولاية الخرطوم فقد جاء في المادة 4-(1) في شأن توضيح معنى المقدم المدفوع (يقصد به قيمة الأرض)(
)، فالملاحظة على ما قرره هذا المنشور أن الطرف الأول أصبح (بائعاً) وليس مؤجراً للطرف الثاني، كما أن الطرف الثاني أصبح (مشترياً) وليس مستأجراً من الطرف الأول، فكيف للطرف الأول تحديد هذه العلاقة؟ أهي عقد إجارة أم عقد بيع؟ علماً بأن القانون لا يقر عقدين في مضمون عقد واحد. وكذلك الفقه الإسلامي حيث ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه إذا احتمل اللفظ الموجب لأحد العقدين، أحدهما أقوى وأكثر إلزاماً لأحد العاقدين، وأن العقد الآخر التزاماته أدنى منه، فإن العقد المعتبر هو الأدنى جرياًٍ مع اليقين، إذ ليس من العدل إلزام شخص بالتزامات عقدية أكبر لم يتحقق قصده إلى العقد الموجب لها من خلال اللفظ المعبر عنه(
). فمن خلال هذا العرض للقوانين التي ترعى العلاقة التعاقدية بين الموجب والقابل في عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية وبناء على الملاحظات التي أخذتها عليها، أرى أن تصويب هذه العلاقات يحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية التي تعمل على تنقيح تلك القوانين من الشوائب وإزالة أسباب التنازع بينها.

المبحث الثاني

شروط عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية وأثاره

     الحديث عن شروط عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية وأثارها له أهمية خاصة، وتبدو أهميته في أن هذا العقد هو من عقود الإذعان كما أسلفنا، وما سميت عقود الإذعان بهذا الاسم إلا لخضوع أحد العاقدين للشروط التي يمليها عليه الطرف الآخر، ولما كانت بعض الشروط قد تكون تعسفية تترتب عليها مشقة تقع على المذعن بسببها فيجب تيسيرها عليه، فخصصت هذا المبحث لبيان هذا النوع من الشروط في (عقد إيجار أرض ـ بناء ـ سكنية) في المطلبين الآتيين:-
المطلب الأول: شروط الاستيلاء على الأرض السكنية الحكومية ومبانيها
      لست بصدد الحديث في هذا المطلب عن كل شروط عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية ولكن أقتصر الحديث على شرطين:- هما أساس المشكلة في هذا العقد.

فالشرط الأول يتعلق بالاستيلاء على الأرض السكنية من المستأجر، وفي المطلب الثاني أتناول شرط تمليك منفعة الأرض السكنية الحكومية لغير المستأجر، وذلك لما رأيت في هذين الشرطين من جوانب تستدعي التعليق، فالشرط الخامس من شروط عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية جاء نصه: (إبرام هذا العقد على أنه إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المنصوص عليها، أو أي جزء منها في المواعيد المذكورة تماماً، أو أخل المستأجر بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) بهذا يكون للحكومة الحق أن تلغى الإجارة وتستولي على الأرض المذكورة وحينئذ تصبح كل المباني المقامة عليها ملكاً للحكومة من غير أن تكون ملزمة بدفع تعويض عنها، ويشترط دائماً عدا حالة الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة (4) الفقرة (2) فليس للحكومة الحق في تنفيذ حق الاستيلاء على الأرض المذكورة إلا بعد أن تكون قد أعطت المستأجر إعلاناً كتابياً عن الشرط الذي أخل به وبسببه تنوي الحكومة تنفيذ حق الاستيلاء بعد أن طلبت منه القيام بما يتطلبه ذلك الشرط الذي أخل به)(
).

      فمن الملاحظة على هذا الشرط، ليس من طبيعة أحكام عقد الإجارة أنه بمجرد عدم دفع الأجر يخول للمؤجر مصادرة مباني المستأجر إذا كان مصدر الالتزام هو عقد إجارة محضاً، وعليه فإن ذلك ليس من الآثار القانونية التي تترتب على عقد الإجارة. فالمطلوب من الطرف الأول (الحكومة) البحث عن اسم آخر لهذا العقد غير عقد الإجارة، يوافق الصفة الإضافية التي لا يتمتع بها الطرف الأول (المؤجر) عادة في عقود الإجارة وهي حق الاستيلاء والمصادرة لمجرد عدم دفع الأجرة، فهذا الفعل يخالف أحكام المادة (3/أ) من قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983م والتي تقتضى بتوخي العدالة في التشريعات السودانية التي تقرها الشرائع الإنسانية والوجدان السليم، كما يخالف إتباع العدل المطلق الذي جاء في النص القرآني في قوله تعالى: ﭽ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ ﭼ (
)، خاصة وأن الطرف الأول (الحكومة) خول لنفسه حق الاستيلاء على مباني الطرف الثاني (المواطن) بدون تعويض، فالأثر الذي يترتب على الإخلال بشروط أي عقد هو فسخه أو انفساخه وليس المصادرة استناداً إلى نص المادة (129): (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه). وكذلك يجوز للعاقدين الاتفاق على رفع حكم العقد برضاهما إذا اعترض تنفيذه عارض موضع تقدير عندهما فقد جاء ذلك في نص المادة (133): (للعاقدين أن يتقايلا برضاهما بعد انعقاده). بالإضافة إلى استحالة تنفيذ العقد بسبب خارجي، حيث نصت المادة (130): (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له ويفسخ العقد من تلقاء ذاته).

فالوضع القانوني للمتعاقدين في حالة فسخ العقد أو انفساخه هو إعادتهما إلى حالتهما الأولى قبل انعقاده وذلك بموجب نص المادة (131): (إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض). كما أكدت المادة 128-(1) على دفع التعويض بنصها: (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو يفسخه مع التعويض في الحالتين).

      فالأحكام التي وردت في المادة (131) والمادة (120) أعلاه من قانون المعاملات المدنية 1984م لا تدع سبيلاً للطرف الأول (الحكومة) في عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية أن يستولي على مباني الطرف الثاني (المستأجر) بدون تعويض إلا أن يكون من قبيل التعسف الذي لا تقره أحكام القانون، وفقاً لما ورد في أحكام المادة (118) من هذا القانون التي سبق شرحها في هذا البحث. فالسبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه الطرف الأول (الحكومة) هو طريق القضاء عملاً بسيادة القانون على الجميع في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزاماته. لأن السلطة القضائية وحدها هي المختص بإصدار الأحكام في فصل المنازعات التي سببها العقود وليس الجهاز التنفيذي في الدولة (وزير الإسكان) بناءً على نص المادة 128-2: (يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته)(
).
المطلب الثاني: شرط تمليك منفعة الأرض السكنية الحكومية لغير المستأجر

       الأصل في أحكام عقد الإجارة أن المستأجر الذي يلتزم بدفع الأجرة من ماله الخاص، هو الذي له حق ملكية منفعة المأجور، فهذا ما عليه العمل في القانون السوداني. أما الآن فقد أصدرت مصلحة الأراضي ولاية الخرطوم المنشور رقم 17/1998م استناداً إلى القرار الوزاري رقم 130/1993م، حيث قضى ذلك المنشور بتمليك الزوجة نصف منفعة الأرض السكنية التي أجرها الطرف الأول (الحكومة) للطرف الثاني (المواطن) الذي أستأجرها من ماله الخاص بموجب العقد الذي سماه الطرف الأول (عقد إيجار أرض – بناء-سكنية)، كما وضحت في غير هذا الموضع سابقاً، ولكن الجديد في الأمر أن الطرف الأول يقوم بتحرير شهادة ملكية المنفعة (شهادة البحث) بنصف الأرض السكنية للزوج، ونصفها الأخر للزوجة، مع العلم أن مصلحة الأراضي قررت ذلك بموجب المنشور المذكور أعلاه استناداً إلى أحكام المادة 563- من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م التي حددت منح الأراضي والعقارات السكنية بنصها: (يجب تخصيص المنفعة للأسرة كل ما كان ذلك ممكناً)، فأرى أن تمليك منفعة نصف الأرض السكنية للزوجة بموجب نص المادة 563-(أ) أعلاه غير ممكن للأسباب الآتية: 

      أولاً : تفسير مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم لنص المادة (563- أ) لم يكن سليماً، لأن معنى الأسرة الوارد في قانون المعاملات المدنية لا يقتصر على الزوجة فقط، وقد جاء ذلك في نص المادة 19- (1): (تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوى قرباه)، وقد فسرت الفقرة (2) من المادة (19) المقصود بذوي القربى بنصها: (يعتبر من ذوى القربى كل من له أصل مشترك)(
). فإذا كانت الزوجة ليس لها صلة رحم بالزوج (غريبة) فلا يشملها نص المادة 19-2، وبموجب ذلك ليس لها حق في ملكية منفعة الأرض السكنية المستأجرة قانوناً. ومن ناحية أخرى فإن هذا النص يفتح الباب واسعاً لكل ذوى قربى الزوج أن يدعى بحقه أمام القضاء في ملكية منفعة الأرض السكنية الحكومية، والقانون لا يمنع ذلك عند الترافع مادام نص المادة (19-2) يحتمل ذلك التفسير.
       ثانياً : أن الزوج وهو الطرف الثاني (المستأجر) يلتزم بموجب عقد (إجارة أرض – بناء- سكنية) بدفع بدل الأجرة للطرف الأول (الحكومة) من ماله المملوك له فليس للزوجة ملكية فيه، فالعمل بالمنشور يجعل ملكية نصف مال الزوج ملكاً للزوجة بقرار من الجهاز التنفيذي (وزير الإسكان) وليس بأمر قضائي ومن المعلوم في حالة عجز الزوج عن القيام بواجب الإنفاق على الزوجة فإن الجهة المختصة التي تلزمه بهذا الواجب (محاكم الأحوال الشخصية)، وقد بينت المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية أن الإنفاق على الزوجة يشمل الطعام والكسوة والسكن وكل ما بعد من مقومات الحياة حسب العرف. فهذه النفقات واجبة للزوجة على الزوج ولكن قد تسقط عنه إذا قامت الزوجة بالإخلال بأحد الشروط الآتية وفقاً لأحكام المادة (65)(
):- 
(1) إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر .

(2) إذا منعت الزوج من دخول بيت الزوجية بدون عذر شرعي.

(3)  إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر.

فهل الطرف الأول (الحكومة) قرر في المنشور من الأحكام ما يضمن عدم وقوع مثل هذه المخالفات التي يتعرض لها الطرف الثاني المستأجر من جانب زوجته؟. فالإجابة لا يوجد نص في عقد إجارة الأرض السكنية ولا في المنشور الوزاري ما يلزم الزوجة بتلك الشروط وعدم الإخلال بها مقابل ملكيتها لنصف قطعة الأرض بقرار من وزير الإسكان.
     ثالثا ً: قرار الطرف الأول (الحكومة) الذي جعل ملكية نصف منفعة الأرض السكنية للزوجة خصماً على مال الطرف الثاني (الزوج المستأجر)، هذا القرار يعارض أحكام الملكية التي جاءت في نص المادة (516-1): (حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينيا ومنفعة واستقلالاً). والفقرة (2) من المادة (516) تقرر: (لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتائجها ويتصرف في عينها جميع التصرفات الجائزة شرعاً). فلا نجد بموجب أحكام هذه المادة حقاًٍ للطرف الأول أن يجعل نصف ملكية منفعة الأرض السكنية للزوجة على حساب الطرف الثاني (الزوج) المستأجر من ماله الذي يملكه.
     رابعاً :- إذا كان الطرف الثاني عند توقيع العقد مع الطرف الأول متزوجاً بامرأة واحدة، ثم بعد ذلك تزوج بثلاثة زوجات أخريات فبلغن أربعة نسوة، فإن الزوجة الأولى بموجب المنشور تمتلك نصف منفعة الأرض السكنية التي تبلغ مساحتها (400م م) فأين حصة الثلاثة نسوة اللاتي  تزوجن به مؤخراً؟ فبتطبيق المنشور يقتضى تقسيم الأرض البالغة (400م م) على خمسة أشخاص الزوج والنسوة الأربع، فتصبح نصيب كل منهما (80م م) فهذه المساحة أقل من المساحة التي يسمح القانون بتسجيلها وهي (200م م)، وذلك استناداً إلى نص المادة 563-  بنصها: ( لا تمنح منفعة ارض للسكن قلت عن مائتي متر مربع في المدن ولا تقل عن أربعمائة متر في القرى والأرياف). فهذا الاستدلال الذي يستند إلى نصوص القانون، والمنطق العقلي نستطيع أن نقول بعدم شرعية اشتراط تخصيص نصف منفعة الأرض السكنية للزوجة وإلا يكون هذا الشرط  تعسفياً.
     خامسا ً:- القرار الوزاري الصادر بموجب منشور مصلحة الأراضي جعل من الزوجة طرفاً ثالثاً  في العقد دون أن تكون عليها صفة التزام مالية تجاه المؤجر(الحكومة) في العلاقة التعاقدية  بموجب عقد إجارة الأرض السكنية الموقع  بين (الحكومة) كطرف أول، وبين المستأجر (الزوج) كطرف ثاني، فأين موقع الزوجة في هذا العقد من ناحية الالتزامات القانونية في عقد الإجارة فيما يختص بالإيجاب والقبول الذي بموجبهما يتم تكوين أي عقد من العقود؟.

     سادسا ً:ـ لما كان الطرف الثاني (المستأجر) وحده الملتزم بدفع الأجرة للطرف الأول (الحكومة)، بالإضافة إلى التزاماته الدائمة بدفع العوائد والضرائب والرسوم العقارية المختلفة، فلا يصح قانونا أن يقتطع نصف هذا المال ليكون ملكا للزوجة بقرار وزاري. استناداً إلى نص المادة 517-2: (لا ينزع ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل لأحكام القانون)(
).

فبأي حق ينتزع حق الزوج لمصلحة الزوجة دون إثبات عجزه عن واجب الإنفاق عليها؟

      سابعاً : إذا قام الطرف الثاني (المستأجر) بطلاق زوجته التي تملك نصف منفعة الأرض السكنية،  ثم تزوج بامرأة أخرى فهل نصف المنفعة في الأرض السكنية يكون ملكاً للزوجة المطلقة أم ملكاً للزوجة الجديدة؟ وإذا لم يتزوج بعد طلاقها فهل للمطلقة حق التصرف بالبيع في نصف منفعة الأرض أم للزوج حق في منعها من ذلك؟.
     فأرى أن يراجع الطرف الأول (الحكومة) هذه الشروط التي أملاها على الطرف الثاني المستأجر (الزوج) بموجب (عقد إجارة أرض- بناء- سكنية)، باعتبارها لا تتفق مع نصوص القانون والوجدان السليم فضلاً عن مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه أرى بطلان تمليك منفعة نصف الأرض السكنية للزوجة لما تقدم من نصوص.
المبحث الثالث

شراء الكهرباء بالدفع المقدم

من عقود الإذعان التي تكون الدولة طرفا فيها العقد الذي سماه الطرف الأول (الحكومة): ( شراء الكهرباء بالدفع المقدم) ففي هذا المبحث نتعرف على هذا العقد وشروطه: ـ                                                           

المطلب الأول: سبب تسمية شراء الكهرباء بالدفع المقدم

       هذا العقد عبارة عن عقد بيع عادى لكنه أصبح من عقود الإذعان لان شروطه يمليها طرف واحد وهو الطرف الأول في العقد (الحكومة) ويمثلها إدارة المبيعات بالهيئة القومية للكهرباء، وسبب تسمية العقد باسم (شراء الكهرباء بالدفع المقدم) لأن دفع قيمة الكهرباء للطرف الأول كان في السابق يتم بعد الاستفادة من خدمات الكهرباء بالعداد القديم، فلما قام الطرف الأول (الحكومة) بتغيير العدادات القديمة بأخرى تجارية، اشترط على الطرف الثاني (المواطن) بشرائه العدَّاد التجاري كشرط للاستفادة من خدمات الكهرباء، فأصبح شراء الكهرباء وفقاً للعداد التجاري الجديد يتم نقداً، فلم تكن عملية الدفع مقدمة على شراء الكهرباء، بل ينعقد البيع بالتبادل الفوري القائم على دفع الثمن وتسليم المبيع في الحال نقداً، وعليه فإن تسمية الهيئة القومية للكهرباء لهذا العقد الذي هو من أنواع البيوع باسم (شراء الكهرباء بالدفع المقدم) تسمية غير صحيحة بموجب أحكام العقود في التشريع السوداني، لعدم توافق اسم العقد مع موضوعه لأن موضوع العقد أو سببه هو الغرض المباشر المقصود منه(
) وهو ركن من أركان العقد العامة، فبفقدانه يؤول أمر التعاقد إلى البطلان، ولكي تترتب على عقد (شراء الكهرباء بالدفع المقدم) آثاره المشروعة يجب أن يتوافق اسمه مع موضوعه وعلى الطرف الأول (الحكومة) مراعاة ذلك.

أما العقود التي يصح أن يطلق على نوع الدفع فيها (الدفع المقدم) في مجال المعاوضات المالية كثيرة، منها ما يتعلق بالبيوع مثل عقد بيع السلَّم وهو: (بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل)(
). فالثمن المعجل الذي أشار إليه المشرع في هذا العقد هو (الدفع المقدم)، ومنها أيضاً العقود التي يحتاج تنفيذها إلى مدة مستمرة مثل عقد الإجارة حيث يجوز فيه الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على دفع بدل الأجرة مقدما مقابل الاستفادة من منفعة المأجور لأجل متفق عليه. ومنها عقد الرهن لأن مقتضاه أن يقوم الراهن بتسليم المال المرهون إلى العاقد المرتهن مقدماً قبل تنفيذ العقد. لأنه لا يتحقق عقد الرهن ولا يترتب عليه أثاره قبل قبض الدائن المرتهن للرهن، فهذا بمثابة الدفع المقدم في هذا النوع من عقود التوثيقات(
)  في قبض الأموال لأن معنى المال يشمل: ( لكل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل)(
)، ولكن لا نجد مشروعية تسمية عقد بيع الكهرباء، بعقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم كما هو الآن عند الهيئة القومية للكهرباء.

المطلب الثاني: شرط الاستفادة من شراء الكهرباء بالدفع المقدم:

       ذكرت في المطلب الأول أن من شرط استفادة الطرف الثاني من خدمات الكهرباء في ولاية الخرطوم في الوقت الحاضر، وجوب شراء عداد جديد مجهز بمواصفات معينة، فبموجب هذا الشرط يقوم الطرف الأول (الحكومة) ببيع العداد التجاري للطرف الثاني بمبلغ قدره أكثر من ألف جنيه نقداً. فبهذا تنتقل ملكية العداد الجديد إلى الطرف الثاني وفقاً لأحكام القانون في عقد البيع، ولكن بالرغم من تمام البيع بينهما يظل الطرف الأول يفرض على الطرف الثاني دفع مبلغ (2.5جينه شهريا) متى ما جاء ليشترى منه الكهرباء، وذلك بحجة أن هذا المبلغ (رسوم عدَّاد)، فليس من حق الطرف الأول أن يأخذ رسوما عن هذا العداد لأن ملكيته قد انتقلت للطرف الثاني، ولمخالفة أخذ تلك الرسوم لأحكام القانون التي تقضى بعدم مشروعية بيع منفعة العين غير مملوكة للبائع، استناداً إلى أحكام المادة 227-(1): (إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشترى أن يطلب فسخ البيع)(
). وتنص الفقرة (2) من المادة 227 على: (لا يسري البيع في حق ملك العين المبيعة ولو أجازه المشتري)، فنرى ضرورة مراعاة الطرف الأول لهذه الأحكام ما لم يقر الطرف الثاني بذلك البيع عملاً بما جاء في الفقرة (3) في المادة (227) بنصها: (إذا أقر المالك البيع يسري العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري)(
). ففي حالة عدم إقرار الطرف الثاني ببيع الطرف الأول لمنفعة العداد التجاري الذي أصبح ملكاً للطرف الثاني يعتبر عقد البيع غير صحيح، فيجب مراعاة ذلك لأن الطرف الأول باع منفعة ما لا يملك عينه فهذا غير جائز.

     ولأن الطرف الأول لم يراع القيود التي وضعها المشرع في شأن الشروط التعسفية لما جاء في المادة (45): (يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولا مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون)، فإن من القيود المقررة لعقود الإذعان في القانون ما ورد في نص المادة (118): (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقتضى به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك)(
). فأحكام هذه المادة قضت ببطلان أي اتفاق يمنع الطرف الثاني من المطالبة بحقه في تعديل الشروط المجحفة في عقد الإذعان أو إلغائها، أو يمنع المحكمة من تطبيق هذه الأحكام.

ولكن قد يبدو أن للطرف الأول حقا مالياً نظير قيامه بإصلاح عدَّاد الكهرباء في حالة تعرضه للأعطال في بعض الأحيان، فالتسليم بهذا الحق، لا يخول للطرف الأول أن يخالف أحكام القانون بأن يقرر لنفسه حقاً ثابتاً في ما يملكه الطرف الثاني يأخذه منه كل شهر، فالعدالة تقتضى أن يقوم الطرف الأول بتقدير حقه في الإصلاح بمقدار ما يكون من تكاليف في الزمان والمكان المحددين وحسب الظروف المحيطة بعملية الإصلاح، وذلك انطلاقاً من المفهوم الذي يرى أن القانون الذي كفل احترام حماية الملكية، يعتبر أنه قد كفل جميع الحقوق التي تقطع منه(
).

الخاتمة 

    
وفي الختام إن للحديث بقية ولكن لا تكفي صفحات للنشر المسموح بها في هذه المجلة لاستقصائه في هذا المقام وخاصة يوجد من عقود الإذعان ما يحتاج للبيان والتعليق لارتباطها بحياة الجمهور فمنها ما هو في مجال العقود المدنية وأخرى تجارية كعقد مياه الشرب وعقد التأمين وعقد الوديعة الاستثمارية وعقد السلم .. وغيرها . فنأمل أن تتاح فرصة أخرى لنشرها لتعميم الفائدة .
النتائج والتوصيات :





برزت من خلال عرض عقديّ : إجارة أرض بناء سكنية وعقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم كما يسميها الطرف الأول المذعن إليه ( الحكومة) بعض النتائج المهمة وهي :

أولاً : نتائج عقد إجارة أرض بناء سكنية :

(1) عدم مطابقة تسمية عقد إجارة الأرض السكنية لمضمون عقد الإجارة في بعض قواعد قانون المعاملات المدنية لسنة ( 1984م) .

(2)نلاحظ تحول عقد إجارة بناء أرض سكنية إلى عقد بيع أحياناً فيصبح عقد بيع وإجارة في وقت واحد .
(3) أتضح أن عقد ( إجارة أرض بناء سكنية) له أكثر من اسم أحياناً يسمى عقد الأحكار وتارة أخرى يسمى بعقد البيع الاستثماري .
(4) اتخذ الطرف الأول ( الحكومة) ذريعة عقد أرض بناء سكنية للتدخل  في السلطات القضائية بتخصيص نصف الأرض السكنية للزوجة في حين أن المستأجر هو الزوج وليست الزوجة بحجة ضمان سكن الزوجة وهو جزء من الإنفاق عليها فهذه سلطات قضائية .
ثانيا :  توصيات عقد إجارة أرض بناء سكنية :

 من خلال النتائج التي خرج بها البحث في عقد إجارة أرض سكنية . أوصي بالآتي :

(1) يجب أن لا تعلو أحكام عقد إجارة أرض سكنية  علي قواعد التشريع السوداني المنظمة للإجارة .

(2) على سلطات الأراضي أن تحدد العلاقة التعاقدية في أراضي السكن التي تباع استثماريا للطرف الثاني المستأجر . هل هي علاقة عقد بيع أم إجارة ؟
(3) على الطرف الأول ( الحكومة) اختيار اسم واحد لعقد إجارة أرض بناء سكنية لتحديد القانون المختص بنظر دعاوى الأراضي السكنية .
(4) على الطرف الأول ( الحكومة) عدم التدخل في السلطات القضائية بتخصيص نصف الأرض السكنية للزوجة ضماناً لحقوقها على الزوج فيما يتعلق بالسكن . فهذا اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ، إذا حصل تقصير من الزوج تجاه زوجته في نفقة السكن .
ثالثا: نتائج عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم :

(1) توصل البحث إلى وجود خطأ في تسمية عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم .

(2) أتضح أن الطرف الأول ( الحكومة) وهو البائع للكهرباء يأخذ رسوماً من المشتري تحت ستار رسوم العدّاد ، فهذا خطأ لأن ملكية العدّاد التجاري تنتقل للطرف الثاني ( المشتري) بمجرد شرائه من الطرف الأول .
رابعاً : توصيات عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم :

  على ضوء نتائج عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم نوصي بالآتي :

(1) تصحيح تسمية عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم إلى عقد شراء الكهرباء بالدفع الفوري.

(2) علي الطرف الأول ( الحكومة) أن يحدد قيمة المبلغ الذي يأخذه مقابل القيام بصيانة العداد حسب المطلوب في الصيانة كماً وكيفاً بعيداً عن أخذ رسوم شهرية على العدّاد الذي انتقلت ملكيته للمشتري ( الطرف الثاني)



















 (()أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الشريعة بجامعة أفريقيا العالمية .


                 (�) محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، طبعة 1973م، ص: 661.


 (�) م 33 – (1) قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


 (�) مصطفي أحمد الزرقا، المدخل الفقي العام، ج (1) الطبعة التاسعة، 1967م – 1968م،   ص: 291.


                (�) مجمع اللغة، المعجم الوجيز، الطبعة الثانية، ص: 245.


        (1)  تقتصر الدراسة على عقدين من عقود الإذعان، لأن المساحة المتاحة للنشر لاتسع لأكثر من ذلك .


            (*)  قواعد النظام العام هي القواعد القانونية التي لا تسمح بما يمس كيان الدولة كرامتها وحقوق رعايتها . أما قواعد الآداب هي التي تراعي المحافظة علي الأخلاق والسلوك في المجتمع .


             (�) قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983م.


             (�) سورة المائدة الآية (1).


     (�) الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى 708هـ، بتحرير الحافظين الحليلين:  العراقي وابن حجر- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج4، ص: 89. 


            (�) عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الطبعة الثانية عشر، 1978م، ص: 118.


               (�) د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القرآنية، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، ص: 55.


               (�) محمد صالح علي، شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، الجزء الثاني، ص: 75.


               (�) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الطبعة العاشر، الجزء2، ص: 739.


               (�) المادة 53 من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.


                (�) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، نفس المصدر، ص: 742.


        (�) د. أحمد علي عبد الله، الشخصية الاعتيادية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، الدار  السودانية للكتب، الخرطوم، ص:103.


               (�) الشخصية الاعتيادية، نفس المصدر، ص: 91.


               (�) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المجلد الثالث، ص: 285.


               (�) المواد (78، 79، 83) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


                (�) أ.د. محمد الشيخ عمر، مصادر أحكام والالتزام، ص: 188.


                (�) المادة 55، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


              (�) المادة 55، من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.


                 (�) سورة البقرة الآية 188.


                (�) المادة 615 من قانون المعاملات السودانية لسنة 1984م.


                (�) المادة 615 من قانون المعاملات السودانية لسنة 1984م.


               (�) م 85-(2)- قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


               (�) اتحدت الأشياء بمعنى صارت شيئاً واحداً، انظر المعجم الوجيز، المرجع السابق، ص: 662.


        (�) مكتب أراضي الخرطوم بحري، عقد إيجار أرض ـ بناء ـ سكنية رقم (30241)، ص: 1.


(�) أ.د. محمد الشيخ عمر، مصادر الالتزام، الطبعة 2004م، ص: 184.


(�) المادة 3، قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م.


 (�) المواد (31، 17، 4) قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م.


(�) المادة 2، قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م.


(�) المادة 2، قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 2007م.


(�) وزارة الإسكان والمرافق العامة، مصلحة الأراضي، منشور تجديد الأحكام الأول، ص:1.


(�) ولاية الخرطوم وزارة التخطيط العمراني، مصلحة الأراضي، جدول الأسعار للعام 2006م.


(�) ابن عابدين، الدار المختار، كتاب الإيداع، جزء 5.


(�) انظر الشرط الخامس من عقد إجارة أرض – بناء -  سكنية.


(�) سورة النحل الآية 90.


(�) انظر نصوص المواد (128 – 131 – 133) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


(�) المادة 563، قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


(�) المادة 65، قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م.


(�) المادة 157، قانون المعاملات المدنية لسنة 1982م.


(�) م (84)-1، قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


(�) م 217، قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


(�) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الطبعة التاسعة، الجزء1، ص: 583.


(�) م 25، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


(�) م 25، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


(�) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء 1، ص: 583.


(�) المواد 45، 118، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.


      (�) د. سعيد محمد أحمد المصري قوانين الملكية العقارية في السودان، الطبعة الثانية 1954م،  دار الفكر، ص:66.





226
 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية                                 الـعـــدد التاسع عشر 1430هـ ـــ 2009م
269
 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية                               الـعـــدد التاسع عشر 1430هـ ـــ 2009م

